
 
 

 غزّة لعدوان الإسرائيليّ على قطاععلى ا ثلاثة أعوام

 إسرائيل ترفض التحقيق في انتهاكات القانون الدوليّ في قطاع غزّة

 2017آب أغسطس/ 28

 

ً  ايومًا، شنّت إسرائيل هجومً  51، ولحوالي 2014آب من العام /أغسطس 26تمّوز و/يوليو 7بين  على  عسكريا

فلسطينيًا  2,251عليه اسم "عمليّة الجرف الصامد". خلال هذه العمليّة قتل الجيش الإسرائيلي  تطلقأقطاع غزّة، 

طفلًا. كما خلّف العدوان دمارًا هائلًا وهدمًا  551امرأةً، و 299غالبيتّهم العظمى من المدنيين العُزّل، ومن بينهم 

.مستشفيات والبنى التحتيّةبيتاً وعقارًا مدنيًا، بما في ذلك ال 18,000واسعَ النطاق لـ 
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قدمّ مركز عدالة، بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، سلسلة من الشّكاوى إلى المدعي العسكريّ 

العام في الجيش الإسرائيليّ وإلى المستشار القضائيّ للحكومة، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلّة في شبهات انتهاك 

الإنساني، والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والقانون الجنائيّ الدوليّ، التي ارتكبت خلال هذه القانون الدوليّ 

 العملية سعيًا لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات جنائيًّا.

 

على العدوان، فإن معالجة هذه الشّكاوى على يد السلطات الإسرائيليّة قد  ثلاثة أعوام مروروبالرغم من ذلك، وبعد 

أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات  - ما بات واضحًا من التجارب السابقة - أثبتت

.كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ . جرائم الحرب
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 منرغم بالاستمر هذا الوضع و 

 Fact-finding Assessment") عليها "آلية تقييم وتقصي الحقائق" أطلقتشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة 

Mechanism").التي زعم أنها ستحسن من عمليات التحقيق لدى الجيش ،
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"، 2014، أصدرت "لجنة التحقيق المستقلّة التابعة للأمم المتحّدة بشأن النزاع في غزّة عام 2015في حزيران و

في هذا التقرير على نحو وثقّت و شاملة تحقيقات اللجنة أجرتتقريرًا شمل ما خلصت إليه تحقيقات اللجنة. وقد 

الانتهاكات المنهجيّة واسعة النطاق للقانون الدوليّ خلال العدوان على واسع عدداً كبيرًا من الأدلة والشهادات حول 

 ترقىشنّها الجيش الإسرائيليّ قد عبّرت اللجنة عن قلقها البالغ من أن بعض الهجمات التي  كما. 2014غزّة عام 

.حربالجرائم  مستوى إلى
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كما أثارت اللجنة المذكورة تساؤلات خطيرة بشأن دقّة وشموليّة آليات التحّقيق  

الإسرائيليّة.
5

 

 

أن  اواضحً فإنه بات  ،تقرير اللجنة المستقلةنشر ومرور عامين على  ،العدوانبعد مرور ثلاثة أعوام على و

هيئة الأمم المتحدة دون أن يتم  أرشيف فيالتوصيات التي تضمنها التقرير سوف تلتحق بقائمة التوصيات الطويلة 

                                                                 
 

1
 :the-on-figures-gaza.ochaopt.org/2015/06/keyOCHA, "Key figures on the 2014" hostilities- راجع 

.hostilities/-2014 

أن الجيش الإسرائيلي قتل  لىاوثقت أربع منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان الآثار الناجمة عن العدوان بعد انتهائه، وخلصت  كما

" الصادر عن المنظمات الأربعة على أرقام في"العدوان طفلاً، راجع تقرير  556امرأة و 229فلسطينيا، بينهم  2219

http://mezan.org/post/20374. 
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: 2015كانون ثاني  ،2014 عام غزّة في النزاع بشأن للتحقيق المستقلةّ المتحّدة الأمم لجنة: ورقة عدالة المقدمة إلى راجع 

adalah.org/en/content/view/8417http://www.. 

 إبان عملية الجرف الصامد. "ستننائيةللتحقيق في "الحوادث الا 2014من رئيس هيئة الأركان الإسرائيليّ في أيلول  نشأت بأمرلجنة أ 3
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 :2015 حزيران ،2014 عام غزّة في النزاع بشأن للتحقيق المستقلّة المتحّدة الأمم لجنة: تقرير راجع 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx. 
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 .633 الفقرة ،للتحقيق المستقلّةلجنة الأمم المتحّدة  تقرير 
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أن الفشل في تنفيذ هذه التوصيات يسمح بوجود  شك ولا. بالكامل بعد فترة من الزمنتنفيذها وكي تتجاهلها إسرائيل 

 .للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي الانتهاكاتحدوث  استمراريةحصانة تكفل 

 

نظام التحقيق الإسرائيلي فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات  إخفاقات وجزيتناول هذا التقرير الم

لضمان العدالة للضحايا وعدم تكرار  إسرائيل الواضحرفض و، 2014فاضحة للقانون الدولي خلال عدوان عام 

جنائية تقدم بها كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان  شكاوىالتقرير يستعرض وفي المستقبل. نتهاكات شبيهة ا

، ويقدم ثلاث حالات عمل آلية التقييم وتقصي الحقائقإخفاقات يتناول كما  .لطات الإسرائيليةمركز عدالة للسو

 فيالمدعي العام  لدىها بشأن ستئنافالاوتم  جنائية مهمة قام المدعي العام العسكري بإغلاقها شكاوىكأمنلة على 

 عدم امتنال لىإ ريشتتفاصيل  التقرير على يأتي كما. حتى نشر هذا التقرير دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة إسرائيل

ويختم التقرير  .مع هذه الجهات هام تعاونالهيئات الأممية والدولية الحقوقية وعدلتوصيات  هاأو تنفيذإسرائيل 

من العقاب  والإفلاتتسمح لنقافة الحصانة  التيسرائيلي الإ القضائيفي النظام  المتعددةمعوقات لبتحليل ل

 بالاستمرار. 

 

I.  إسرائيل في العسكريّ وإلى النّيابة العامّةالعام الشّكاوى المقدّمة إلى المدّعي 

 

، تقدمّت كل من عدالة ومركز الميزان بشكاوى إلى المدعي 2014أيلول من العام /سبتمبرو تمّوز/يوليوبين شهري 

وقانون الإنساني حالة اشتباهٍ بانتهاك القانون الدوليّ  28العسكريّ العام وإلى النيّابة الإسرائيليّة العامّة فيما يتعلقّ بـ 

عدوان "الجرف الصامد". وقد طالب المركزان السلطات الإسرائيليّة بفتح تحقيق جنائيّ حقوق الإنسان خلال 

 مستقلّ في كل من الحالات المذكورة وملاحقة ومحاسبة من تنبت مسؤوليتهم.

 

وتشمل هذه الحالات أحداثا شديدة الخطورة أسفرت عن مقتل وإصابة مدنييّن فلسطينيين، بما فيهم نساء وأطفال، 

تشير الأدلة المتعلقة بها إلى أنها شنّت  ،ب الدمار الهائل الذي خلفّته بالمباني المدنيّة نتيجةً لهجمات عسكريةإلى جان

التمييز والتناسب، والتي قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدوليّ الإنساني. وتندرج  مبادئبطرق تتنافى مع 

 معظم الأحداث ضمن الحالات الآتية:

 لمباشر للمباني السكنيّة، وما تسببه من مقتل وإصابة للمدنيين؛الاستهداف ا 

  ،الاستهداف المباشر للأطفال )منل الأطفال الأربعة من عائلة بكر الذين كانوا يلعبون على الشاطئ

 وأطفال عائلة شحيبر الذين كانوا يطعمون الحمام على سطح منزلهم(؛

  للأونروا، وهي مدارس كانت تأوي مدنييّن نازحين؛الاستهداف المباشر لخمس مدارس تابعة 

 قصف المساجد والمشافي، وملجأ لذوي الإعاقات الشديدة؛ 

 .استهداف البنى التحتيّة وعمال البلدية الذين كانوا يقومون بإصلاحها 

 

يلخّص الجدول أدناه حالة هذه الشّكاوى بالاستناد على ردود المدعّي العسكريّ العامّ 
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6

ها مركز عدالة لجميع الشّكاوى المقدمة إلى المدعي العسكري العام والنائب العام الإسرائيليّ والتحدينات : القائمة التي نشرراجع 

   Updated_14_Mar_2017.pdfhttps://www.adalah.org/uploads/uploads/Gaza_Case_List_بشأنها: راجع 
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( 28شكوى من أصل  13% من الشّكاوى المقدمة من قبل مركز عدالة ومركز الميزان )46.4تظهر النتائج بأن 

تحقيق جنائي أو  فتحللمتابعة والتحقيق الأولى ومن ثم إغلاقها دون قد تم تحويلها إلى آليّة تقييم وتقصّي الحقائق 

شكوى من  12) الشكاوى% من هذه 43 أن لمعنيين، حيثالمباشرة بأخذ الاجراءات اللازمة تجاه الأشخاص ا

 بشأنها أي رد. ددون أن ير( لازالت قيد التقييم من قبل آليّة تقييم وتقصي الحقائق 28أصل 

 

وبالإضافة إلى هذه الحالات التي قدمها عدالة والميزان بشكل مشترك للمدعي العام العسكري الإسرائيلي، قام 

نهب وتعذيب  وأعمال مدنيةوأهداف هجمات ضد مدنيين  بشأنمنها  94 شكاوى أخرى، 105مركز الميزان بتقديم 

 شكاوىأخرى تم التقدم بها إلى المحقق في  11و الإسرائيلي، الجيش سيطرة تحت لمعتقلين معاملةوإساءة 

سم الشاباك أو الشين بيت(.االذين تم التحقيق معهم من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية )المعروفة ب المستجوبين
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ولم  

يرسل المدعي العام العسكري أي معلومات بشأن تلقيه تسعة شكاوى لمركز الميزان، وبالتالي لا تتوفر معلومات 

 كانت هذه الشكاوى قيد المعالجة أم لا. عن ما إذا

 

حيث أغلق المدعي العام  ،أغُلقت من هذه الشكاوى 26بلغ مركز الميزان بأن هذا التقرير، أُ  إصدارحتى تاريخ 

 التي الملفات. آخرين ملفينبإغلاق  المستجوبين شكاوىالمحقق في  مكتب بينما قام ،املفً  24العسكري الإسرائيلي 

 استدعاء ذلك في بماتم فتح تحقيق جنائي فيها  وكان ،عسكريوى من تلك المقدمة للمدعي الشك 11 تضمنت أغلقت

هي الوحيدة التي  شكوى 11الـوكانت هذه  .هود لتقديم افاداتهم في معبر إيرزش 7لـ الشرطة العسكريّة الإسرائيليّة 

وتجدر كافية.  ةدلأبعد فترة وجيزة بحجة عدم وجود إغلاقها  تمو هافيباشر المدعي العسكري بفتح تحقيق جنائي 

 قبل من متعلقة بقضايا نهب أو تعذيب أو إساءة معاملة للأفراد أثناء اعتقالهم كافةً  الشكاوىالإشارة إلى أن هذه 

الهجمات ضد المدنيين والأهداف بة تعلقالم الشكاوى بشأنأي إجراءات  اتخاذلم يتم  بينما الإسرائيلي، الجيش

 المدنية.

 

ة للقانون خطير انتهاكات رتكابلا معقول اشتباه في الشكاوى فيالتحقيق  في المجمل، فشلت السلطات الإسرائيلية

تم  التي 15 ال اتتحقيقالمن  11رغم أن  ،اتهاماتلم يتم توجيه أي  هذا التقرير إصدارحتى تاريخ و ،يالدول

 إسرائيليينتتعلق بقيام جنود ٌ حوادث بشأن شكاوى قدمها كل من الميزان وعدالة على بناءً  كانتالمباشرة بها 

إن هذه سرائيلي. الإ الجيشعلى أيدي  اعتقالهمأثناء  المعاملةلتعذيب وإساءة لمدنيين  فيهاتعرض  نهب آو بأعمال

المعلومات  توفر رغم شأناً، قلقل أهمية ومرتكبي الجرائم الأالقضايا الأالحقائق تشير إلى التركيز المتعمد على 

 .كبار عسكريينوقادة مسؤولين  هارتكبايرة خطجرائم  حول

 

II.  آليّة تقييم وتقصي الحقائق 

 

بعد عدوان  ("Fact-Finding Assessment Mechanism") تم تأسيس وإطلاق آلية تقييم وتقصي الحقائق

. 2013يركل في عام تكنتيجة لجهود إسرائيلية لتطبيق التوصيات المتضمنة في تقرير كانت قد أعدته لجنة  2014

، جزئياً، لتحري فيما إذا كانت إجراءات الحكومة في 2010وهي لجنة أسستها الحكومة الإسرائيلية في عام 

متسقه مع المعايير المتضمنة في القانون الدولي.القانون الإنساني الدولي  بانتهاكاتالتحقيق 
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إلى جمع المعلومات والمواد المتعلقّة حصرًا بـ "الحالات الاستننائيّة" فقط، والتي  تقييم وتقصّي الحقائقتهدف آليّة 

ب وقعت إبّان عدوان "الجرف الصامد"، وهي الحالات التي قرر المدعي العسكريّ العام فيها بأن الملفّات تتطلّ 

إذا ما كان ينبغي فتح تحقيق على المدعي العام العسكريّ، وهو الجهة التي تقرر  "معلومات إضافية"، يتم عرضها

أن تعمل بتوسع ومن دون تأجيل، في إطار  تقييم وتقصّي الحقائقلية ينبغي لآ لا. نظريًا، كانجنائيّ في القضايا أم 
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الأفراد خلال  المتعلقة بقضايا التعذيب أو الإساءة ضد الشكاويعلى  بالاطلاعالمستجوبين هو الجهة المختصة  شكاوىالمحقق في  

 .من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية فترة التحقيق معهم
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  https://www.adalah.org/ar/content/view/1594الجزء الناني  – يركلتورقة تلخيص حول تقرير  :راجع 

https://www.adalah.org/ar/content/view/1594


 

زمني هو أقرب ما يمكن من زمن حصول الحادث المشار إليه، بهدف ضمان أن يكون التحّقيق سريعًا وفعّالًا. 

بينما جرى إغلاق كنير  تقييم وتقصّي الحقائقمت تم تجميدها لدى آليّة دّ التي قُ  الشكاوىفإن أغلب  ولكن في الحقيقة

بعد ادعاء بإجراء فحص لها من قبل هذه الآلية، دون فتح تحقيق جنائي أو الإفصاح عن أي معلومات  الشكاوىمن 

 كما هو مطلوب.

 

أصدر المدعي العسكريّ العام بيانًا صحافيًا قدم فيه معلومات محدثة بشأن عدد  2016آب /أغسطس 24وبتاريخ 

 اتالقضايا دون فتح تحقيق هذه(، وذكر أنه قرر إغلاق 5من القضايا التي كانت تحت الفحص )تحديث رقم 

.ةجنائي
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لمدعي ا مكتبص بالموقع الإلكتروني الخا علىولم يتبع هذه البيان أية بيانات أخرى أو تحدينات  

 أن آخر منشور كان قبل عام.ب اعلمً  العسكري

 

الأرقام التي قدمها المدعي العسكري و ،العدوان انتهاءهذا التحديث الأخير والذي تم نشره بعد عامين على 

 اووفقً  .للمحاسبة أي أحد تقديمل الاستعداد عدمو لقانون الدوليا معاييرل انتهاكات وجودالإسرائيلي تؤكد بوضوح 

حادثة كانت قد وقعت خلال العدوان.  360شكوى متعلقة بـ  500لهذا التحديث فإن المدعي العسكري قد استلم 

منها دون فتح %( 36) 80المدعي العام أغلق بينما  ،من هذه الحالات تم تحويلها لآليّة تقييم وتقصي الحقائق 220

بين  ومن. الحقائق وتقصيلدى آلية تقييم  فحص%( شكوى تحت ال60) 133ولاتزال  ،تحقيق جنائي في أي منها

تم  بينما ،يةرتحقيقات لا زالت جا 6(، منها %2)أقل من  أيفقط،  حالات 7 يففتح تحقيقات جنائية  ،احادثً  360

 حالة أطفال بكر المفصلة أدناه. ملفإغلاق 

 

 –خرى أأي إغلاقها دون اتخاذ أي إجراءات  –فتح تحقيق فيها  عدمالعام العسكري  مدعيفي الحالات التي قرر ال

طالب كل من عدالة والميزان بالحصول على مواد التحّقيق التي أسس عليها النائب العام العسكريّ قراره، بما 

 مافيالعام العسكري  مدعياليشمل نسخًا عن تصريحات الشهود والشهادات الأخرى التي تم جمعها. وكانت ردود 

 :يلي فيماهذه القضايا تتلخص ب يتعلق

  والمواد الاستخباراتية الأخرى لا يمكن  تقييم وتقصّي الحقائقالمواد التي تم جمعها من قبل آلية

 الكشف عنها لأنها سرّية؛

  الضرورة العسكريّة )وقد بعض القضايا التي تم التحّقيق فيها نفذتّ الهجمات المتعلقة بها بناءً على

 تمّت صياغة هذه الادعاءات بشكل ضبابي ولم تشمل أيّة أدلة داعمة(؛

  حاجةً إلى جمع شهادات من شهود غير  تقييم وتقصّي الحقائقفي بعض القضايا لم تجد آلية

 عسكرييّن، ولم تر طائلاً من وراء الأمر.

 

III. للمدنيينكملاجئ  العاملة نرواوأ الهجوم على مدارس وكالة – مثال 

 

بهدف مراجعة وتحقيق الحوادث التي أثرّت  2014( بعد عدوان BoIتأسس مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة )

على أو شملت موظفي الأمم المتحّدة ومرافقها. وقد تعاونت الحكومة الإسرائيليّة مع مجلس التحّقيق التابع للأمم 

 (.CoIنقيض موقفها الرافض للتعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحّدة )(، وذلك على BoIالمتحّدة )

 

إسرائيل كانت مسؤولة عن قصف سبعة مواقع أن  إلى( BoIمجلس التحّقيق ) أشاروفي تلخيصه لاستنتاجاته، 

 227وأصيب ا فلسطينيً  44تابعة للأمم المتحّدة تم استخدامها كملاجئ للمدنييّن، حيث قتل في تلك الحوادث 

: قائلًا  على مواقع الأونروا لخص هذه الهجماتلمُ الأمين العام للأمم المتحّدة في خطاب تقديم اآخرون. وقد أدان 

"إنها مسألة بالغة الخطورة، إذ أن الأشخاص الذين تطلعوا إليها طلبًا للحماية وطلبوا اللجوء إليها ومُنحوا هذه 
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وثقتهم."الإمكانيّة، قد تبددت آمالهم 
10

صرّحت الحكومة الإسرائيليّة  ،(BoI) ا على نشر تقرير مجلس التحّقيقردً  

.بأن الحوادث التي تشمل الأونروا كانت تخضع لفحوصات مكنفة، وقد تمت المباشرة بتحقيقات جنائيّة حيث يلزم
11
 

 للفحص تخضعلا تزال  أو ةجنائي اتفتح تحقيقدون  إغلاقها يجريالقضايا هذه  ورغم ذلك، وكما أشرنا، يبدو بأن

 أعوام.  ةثلاث منذ آلية تقييم وتقصي الحقائق لدى

 

نروا في وواحدة من الحالات التي أشار إليها هذا البيان تتعلق في هجوم إسرائيلي في محيط مدرسة تابعة لوكالة الأ

آخرين. 25أطفال، وجرح فيه  8فلسطينيًا، بينهم  15رفح، والذي قتل فيه 
12
 من 3,000وكان في المدرسة حوالي  

كما أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه كان على علم بأن . المهجّرين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها في ذلك الوقت

ى الجيش أنه كان يستهدف ثلاثة ناشطين علمدنيين. ورغم ذلك، فقد ادّ لالمدرسة كانت تستخدم كملجأ إيواء 

دراجة نارية، وأنه في اللحظة التي أطلق فيها صاروخًا عليهم "لم يتمكن من ملاحظة مجموعة عسكريين على متن 

من المدنيين الذين كانوا خارج المدرسة" وأنه "لم يكن من الممكن حرف الذخيرة عن مسارها" بعد أن كانت 

وجد المدعي العسكريّ العام الدراجة النارية وصلت طريقًا يحاذي السور الخارجي المحيط بالمدرسة. وعليه، فقد 

أن عملية الاستهداف تتماشى مع القانون الدولي والقانون المحلي، وبناءً عليه ليس هناك اشتباه معقول بارتكاب 

 جناية.

 

يعبران فيه للحكومة  للمستشار القضائيّ  باستئناف، تقدم كل من مركز الميزان وعدالة 2016وفي تشرين الأول 

كانت  على قرار المدعي العسكري بعدم فتح تحقيق في الحالة ويؤكدان فيه أن القوات الإسرائيلية احتجاجهماعن 

قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لقواعد الحرب ترقى لجرائم حرب،
13
 ،وبالإضافة لذلك ا.لا يزال معلقً  ستئنافولكن الا 

وخلصت إلى أنه قد تم استخدام أسلحة غير ( هذه الحالة CoIفحصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ) فقد

 دقيقة، وتوصّلت إلى الاستنتاج بأن:

 

عالية  احتماليةنروا يحمل في طيّاته واستخدام هذا النوع من السلاح في محيط مدرسة تأوي مدنيّين تابعة للأ"

وبالتالي فإنها  ضد المدنييّن، اا مباشرً عتبر هجومً ا للظروف، قد تا، ولذا فإنها، تبعً ا عشوائيً ليصل حد اعتباره هجومً 

". قد ترقى إلى حد اعتبارها جريمة حرب
14

 

 

من مدارس  ةوحققت في هجمات وجّهت ضد ثلاث اعمقً م توثيقًا أجرتوكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد 

التي استخدمها الجيش الإسرائيلي هي ووجدت فيما يتعلق بهذا الهجوم أن الذخائر  ،(نرواوأالأمم المتحدة ) وكالة

حرف الصاروخ عن  منشغلها من مشاهدة الهدف بعد إطلاق الصاروخ، ويمكّنه في الحقيقة من نوع يمكّن مُ 

.مسارالمساره حتى في منتصف 
15

كما أن مركز الميزان، الذي وثقّ هذه الحالة، حددّ هوية شخصين كانا على  

 متن الدراجة النارية )وليس ثلاثة كما صرّحت السلطات الإسرائيليّة( وأنهما كانا مدنيين، وليس مقاتلين.

 

المتحدة ومنظمات  التي تبُيّن بوضوح أن الاستنتاجات التي توصلت إليها هيئات ومنظمات تابعة للأمم –هذه الحالة 

وتظهر الحاجة الماسّة إلى تحقيقات أكنر  –دوليّة ومحليّة لحقوق الإنسان تتناقض مع استنتاجات الجيش الإسرائيلي 

التحقيقات المتعددة  نتائجشموليّة وشفافيّة، وليس إغلاق ملف القضية بعد مرور عامين دون إجراء تحقيق. وتظهر 

تقييم جليًا أن هذا الهجوم قد يكون هجومًا عشوائيًا وغير متناسبًا، ورغم ذلك يبدو أن المدعي العسكريّ العام وآليّة 
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الهجوم، وتوقيت إطلاق الذخائر،  اف الذي وجه إليهاهدإلى الخروج بتأكيدات حول الأ يميلون وتقصّي الحقائق

دم، واستخلاص بأنه لم يتم ارتكاب أي خطأ فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بهذه الخيارات، واختيار السلاح المستخ

(، "حتى وإن كان الهجوم على CoIعبر منها. ووفقًا للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة )الوأنه قد تم استخلاص 

تدابير احتياطية والتحقق من الأهداف نروا غير متعمداً، فإن الجيش الإسرائيلي مقيّد بواجب اتخاذ ومدرسة الأ

.لتجنب توجيه هجمات إلى مدنيين وأعيان مدنية بسبب الإهمال"
16

 

 

IV.  أطفال عائلة بكر قتل ملف جريمة طلب إعادة فتح – مثال 

 

أبناء واحدة من الحالات البارزة التي شرع فيها الادعاء العسكريّ العامّ بالتحقيق هي حالة مقتل الأطفال الأربعة 

شاطئ بحر غزّة. حظيت هذه القضية باهتمام وسائل الإعلام والرأي العام  لىعائلة بكر أثناء لعبهم كرة القدم ع

د من الصحافيين الأجانب. خلال تحقيق الجيش بالقرب من فندق كان يقيم فيه عد وقعت أنها ولاسيماالعالميين، 

الحادثة، لم يقم الجيش بجمع شهادات لا من الصحافيين ولا من الشهود الفلسطينيين الذين كانوا في الإسرائيليّ في 

أن  اً ، معتبر2015حزيران /يونيولعسكري هذا الملف في ا العامب ئالموقع وقت حدوث القتل. وقد أغلق النا

المنطقة التي قتل فيها الأولاد كانت تعدّ هدفًا عسكريًا مبررًا.
17

 

 

( قد أبدت انزعاجها العميق من إغلاق هذا الملف، مشيرة إلى CoIلجنة التحقيق التابعة للأمم المتحّدة ) وكانت

وجود "مؤشّرات قوية على كون إجراءات الجيش الإسرائيليّ غير متسقة مع القانون الدوليّ الإنساني، وعلى كون 

نفّذ بطريقة شاملة".التحّقيق لا يبدو وكأنه 
18

 

 

م مركز عدالة ومركز الميزان استئنافًا ضد قرار المدعي العسكريّ العام بإغلاق ، قدّ 2015/آب أغسطسوفي 

قيد المعالجة أمام المدعي العام في إسرائيل رغم  ؛ وبعد مرور عامين على الاستئناف فإنه لا يزالالملف المذكور

ما أن الإجراء القانونيّ المتعلق بعملية الرسائل المتكررة من منظمات حقوق الإنسان التي تطالبه فيها بالرد. ك

يفتقر للإطار الزمنيّ المحدد لإصدار القرارات. وبينما تحدد التعليمات والاستئناف يفتقر للوضوح والشفافيّة، 

ا لا يتجاوز الستيّن يومًا للاستئناف ضد قرارات ا زمنيًّ سقفً  2015نيسان /ابريلالصادرة عن المدعّي العام في 

م العسكريّ، فإن هذه التوجيهات لا تتضمن أي سقف زمني يلزم المدعي العام نفسه بإصدار القرارات المدعي العا

 بشأن الاستئناف.

 

وقد قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بتقديم استئناف للمدعي العام لرد قرار المدعي العسكري 

رسال العديد من المذكرات التي إمواد إضافية و، ورغم تقديم 2015بإغلاق ملف هذه الحالة في أغسطس/آب 

المدعي العام و أرد من المدعي العام  يأتطالب بالوصول إلى نسخ من مواد التحقيق، إلا أن المركز لم يتلق 

.الحالةالعسكري بشأن هذه 
19

 

 

طالب كل من عدالة  قبل تقديم الاستئناف، وفي أعقاب قرار المدعي العسكريّ العام إغلاق ملف أطفال عائلة بكر،

بعد شهر من والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالاطلاع على المواد التي تم اتخاذ القرار بناءً عليها. و

ليمات النائب العام. على مهلة الستين يومًا التي تحددها تع فقد قدمّوا الاستئنافات بناء ذلك، لم يتلقوا أي رد، وعليه

ائب العام بأنه على رسائل التذكير ومكالمة هاتفية، وبعد تسعة شهور من ذلك، ادعى مكتب الند من وبعد إرسال عد

مواد معينّة من ملف التحّقيق، وبأن على مراكز حقوق الإنسان أن تعيد تقديم التماسها بناءً على هذه  استعداد لكشف
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 447المتحدة، فقرة  للأمم: تقرير لجنة التحقيق التابعة راجع 
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 .663المتحدة، فقرة  للأممتقرير لجنة التحقيق التابعة  راجع 
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 .2017 يوليو الانسان، لحقوق الفلسطيني المركز في محامي العلمي، محمد إفادة 



 

كري والشرطة العسكريّة للمطالبة بالاطلاع المواد. ووفقًا لذلك، توجهت المراكز النلاثة إلى المدعي العام العس

 لأمر على حاله ولم تتلق المراكز أي رد.اتصريح مكتب النائب العام لا يزال  علىعلى المواد، وبعد مرور عام 

 

V. عائلة أبو دحروج ملفطلب إعادة فتح  – مثال 

 

هذه  فيلفتح تحقيقات جنائية. حالة عائلة أبو دحروج هي حالة أخرى تمنل على رفض السلطات الإسرائيلية 

على منزل عائلة أبو دحروج ين صاروخ إسرائيلية بيةرح طائرة أطلقت 2014أغسطس/آب  22خلال ليل الحالة، 

بينهم طفلين،  منالأسرة  فرادمن أ 5 بحياةغزة، وقد أودت الغارتين  قطاع وسط )الوسطى( البلح دير ةمحافظفي 

وتسببت في ضرر كبير للمنازل المحيطة. ورغم أن المدعي العسكري أقر أن  ،د من المدنيينأدت إلى إصابة عدو

إلا أنه لم يفتح أي  عسكرية، هدافمقاتلين أو أ الهجوم قد وجه لهدف مدني بشكل مباشر ولم يكن يستهدف أي

 .مرتكبيها ةساءَلمتحقيق في هذه الحالة وتم إغلاقها دون 

أنه "لسبب غير واضح، فذكر  ة،حاسموغير  ةمبهم بلغةتبريراً  الحالة بهذه يتعلق مايفالعسكري  العامالمدعي قدم و

 اقييمً ت جرالمدعي العسكري لم يتبين أن هذه اللغة  العائلة. منزل الصاروخ ربما خلل تقني غير متوقع" استهدف

 العام مدعيرفض الو هذا .أم لا ذا كان هناك ضرورة لفتح تحقيق جنائيإفيما  لاستنتاج كافٍ  شكلب ومستقلًا  شاملًا 

 فيأسباب رفضه لفتح تحقيق جنائي  فصيلأو أي ت جراهأالذي  لتحقيقم أية نتائج ليالإسرائيلي أيضاً تقد يرالعسك

، تقدم كل من مركز 2017 الناني/كانون الحالة سرية. في يناير هذه في التحقيق وادكل مأن  امدعيً  ،الحالة هذه

 اانتهاكً شكل يإجراء تحقيق في مقتل أفراد العائلة مؤكدين أن الهجوم  عدم رارق ضد باستئنافالميزان وعدالة 

.امعلقً إلا أن الطلب لا زال  ،الإنسانيالدولي للقانون  اخطيرً 
20

 

 

VI.  لة ءالمساتوصيات الأمم المتحدة حول 

 

عن قلقها حيال "الإخفاق المستمر في تنفيذ  (CoIلجنة التحقيق التابعة للأمم المتحّدة ) رتعبّ  تقريرهافي  

والإجراءات  التعاقديةالأمم المتحدة  ساموأج لجان التحقيق وبعنات تقصي الحقائق عن صدرتتي التوصيات ال

فوض الأمم المتحدة م كتبالعام وم مينوخاصة الأ ،المختلفة وآلياتها الأمم المتحدة هيئاتمن  غيرهاوالخاصة، 

في  للانتهاكات" مشيرةً إلى أن منل هذا الإخفاق له دور محوري في التكرار الممنهج السامي لحقوق الإنسان

المحتلة. الأراضي الفلسطينية
21

بات من الواضح  لتوصياته إسرائيل تجاهل ومن إطلاق التقريربعد عامين من و 

 إسرائيل. تطبقها لملقائمة طويلة من التقارير والتوصيات الأخرى التي  أنه أضيف

 

تطبيق تقرير لجنة  بشأنللأمم المتحّدة تقريرًا أوليًا  أصدر المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع 2016في آذار 

 ةالساميمفوّضيّة ال. وعلى ضوء المعلومات المقدمة إلى 2014النزاع في غزة عام  بشأن( CoI)الأمم المتحّدة 

على وجود "مخاوف جديّّة بشأن  التأكيدالمفوّض  عادألتحّقيقات، فقد لإسرائيل  جةعالمحقوق الإنسان فيما يتعلقّ بل

الضفة الغربيّة، بما يشمل القدس  فية في غزّة، وأحداث بقاستعلقّ بالتصعيد وجولات العنف الي فيماانعدام المساءلة 

الشرقيّة، والمناطق مقيدة الوصول في قطاع غزّة"
22

" وحثّ ،ستمر في التدهوريوأكّد التقرير على أن "الوضع  

التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلّة للتحقيق على وجه السرعة. فةجميع الأطراف على تنفيذ كا
23

 

 

السامي لحقوق الإنسان في تقريره على أن عدم تقديم تهم جنائيّة بناءً على أي من الشّكاوى المقدمة وأكد المفوّض 

أو غيرها، بما يشمل تلك الحالات التي تقدمّ بها مركزي عدالة ومركز الميزان وغيرهما من منظمات حقوق 
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أعضاء من  5: البيان المشترك لمركز الميزان وعدالة "الجيش الإسرائيلي يعترف أن سلاحه فشل في إصابة هدفه وأدى لمقتل راجع 

 .https://www.adalah.org/en/content/view/8990أسرة واحدة في غزة، 
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 82 فقرة، 12/06/2017 ،المتحدة للأمم: تقرير لجنة التحقيق التابعة راجع 
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 ,United Nations High Commissioner for Human Rightsراجع: تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان  

A/HRC/31/40 39، فقرة 
23

 99-96 فقرة السابق، المرجع 



 

الإنسان، باستنناء حالة واحدة تتعلق بالنهب.
24

 635شيكل )نحو  2,420هم فيها جنديان بسرقة حادثة النهب هذه اتُ  

طفلًا  19مدنيّا، من ضمنهم  55من  أكنردولار( من أحد المنازل في حي الشجاعية، وهو ذات الحي الذي قتُل فيه 

ضرار بأكنر من نتيجة عملية عسكريّة إسرائيليّة أدت إلى تدمير والإ 2014يوليو/تموز  20-19امرأة يومي  14و

لًا. في معرض إشارتها إلى هذه الحالة، صرّحت لجنة تقصّي الحقائق بأن الجيش لم يجر أي تحقيق منز 1800

.الحرب رغم المخاوف الجديّة المنارة بخصوص سلوك الجيش الذي قد يصل حدّ اعتباره جرائم
25

 

 

المساءلة والعدالة فيما يتعلقّ وفي الشهر ذاته، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحّدة قرارًا حول ضمان 

بجميع انتهاكات القانون الدوليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.
26

لجنة وقد رحّب مجلس حقوق الإنسان بتقرير   

 علىد على انزعاجه من "إفلات إسرائيل المنهجيّ وطويل الأمد من المحاسبة وشدّ  (CoI)المستقلّة لتحقيق ا

(. كما أكّد 2نتهاكات الجسيمة من دون عواقب" )الصفحة الا تكرارالقانون الدوليّ، وهو ما سمح ب تانتهاكا

جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدوليّ الإنساني والقانون  يخضعالمجلس على "الحاجة إلى التأكد من أن 

. كما دعا (4)الفقرة  منصفة ومستقلّة" ةأو دوليّ  ةقضاء محليّ اتآليّ الدوليّ لحقوق الإنسان للمساءلة من خلال 

للمحكمة الجنائيّة الدوليةّ ومع أي تحقيق لاحق  يالأول فحصالمجلس الأطراف المعنيّة "إلى التعاون الكامل مع ال

الذي تشرف  المجلس كل الأطراف المعنية "للتعاون سوياً في إنجاز التقييم الأولي ودعا (.4قد يباشر به" )الفقرة 

وأخيرًا، طلب  .(5عليه محكمة الجنايات الدولية وفي إتمام أية تحقيقات لاحقة حال تطلب الأمر فتحها" )الفقرة 

حقوق الإنسان "مراجعة شاملة تفصّل حالة تطبيق التوصيات الموجهة إلى ل السامي مفوّضالجري يالمجلس بأن 

حقوق الإنسان ذات العلاقة، وبالذات بعنات تقصّي الحقائق  سمجلمن قبل آليّات  2009جميع الأطراف منذ العام 

 التي وتلك، التعاقدية والإجراءات الخاصة، إلى جانب هيئات الأمم المتحّدة (CoI) المستقلةالسابقة، ولجنة التحّقيق 

إلى وريره إلى مجلس حقوق الإنسان، اوالأمين العام في تق الإنسان لحقوق يةالسام يةمكتب المفوّض بها قام

من أجل ضمان تطبيقها،  للمتابعة تطبيق، وعدم التعاون، واقتراح تدابيرالتشخيص أنماط عدم الامتنال وعدم 

 (.8وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الخامسة والنلاثين" )الفقرة 

 

،لةءحول المسا ةشاملال المراجعة المفوّض السامي لحقوق الإنسان تقرير نشر 2017 /حزيرانوفي يونيو
27

حيث  

 في 2016و 2009بين عامي  الإنسان تي أقرتها هيئات الأمم المتحدة لحقوقالتقرير مراجعة للتوصيات ال قدم

السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وتعاونها مع  احترامبما في ذلك  ،توضيح مدى تطبيق هذه التوصياتل محاولة

لة والوصول إلى ءالمسا قضية إطارفي  تقع راجعها% من التوصيات التي 27 أن التقرير ووجدالهيئات.  هذه

التقرير  إليها خلص التي النتائج تظهرو .الشاملة المراجعة ضمن الموضوع حيث من القضاياأكبر  وهي ،العدالة

إلى أن  التقريرأشار و .لة والوصول إلى العدالةء% من مجموع التوصيات المتعلقة بالمسا90أن إسرائيل لم تنفذ 

الانساني في الدولي لقانون اانتهاكات  مسؤوليةالجهات العليا  تحملغياب  في تجلىيلة في إسرائيل ءلمساا نعداما"

 عدد في أحكام إصدارمن  بالرغمغزة،  في 2014و 2012و 2008/2009 الأعوامفي  وقعت تيالنزاعات ال

.النهب والسرقة"ك صغيرةالنتهاكات لاا من محدود
28
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "إخفاق إسرائيل  

 إسرائيل حث" والإنسان بمجملها، حقوق منظومةلة التي تقرها ءبالتوصيات الخاصة بالمسا الالتزام علىالمتكرر 

القانون إطلاق تحقيقات نزيهة ومستقلة وموقوتة لكل الانتهاكات المحتملة بما فيها انتهاكات " ىعلمرةً أخرى 

."ارتكاب جرائم حربب الادعاءاتالدولي لحقوق الانسان و
29

 

 

مؤسسات وال الإنسان وخبراء حقوق المتحدة ممالأ يمسؤولمن  لعديدل المتعاقبة التوصياتو البياناتوبالرغم من 

يذ أي من تلك لا تظهر أية بادرة لتنف ةقضائيالو ةقانونيال هيئاتهاالإسرائيلية و حكومةإلا أن ال ،دوليةالمحلية وال
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 38 فقرة السابق، المرجع 
25

 299-293 فقرة السابق، المرجع 
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 A/HRC/31/L.38المتحدة  للأمم: قرار مجلس حقوق الإنسان التابع راجع 
27

 A/HRC/35/19 الانسان لحقوق السامية المفوضية تقرير راجع 
28

 20 فقرة السابق، المرجع 
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 69 فقرة السابق، المرجع 



 

 الحصانة حالةلمعالجة  وملحةجديدة باتت ماسّة  متابعة إجراءات، ولذلك فإن الحاجة لأدوات والعملية المطالب

  .قضائية المستمرالالإسرائيلية  لياتإخفاق الآو

 

VII.  إخفاقات منظومة التحقيق الإسرائيليّة 

 

أثناء القانون الدوليّ لحقوق الإنسان الدول بالتحّقيق في شبهات ارتكاب انتهاكات ويطالب القانون الدوليّ الإنساني 

النزاعات المسلّحة. ويتطلب واجب التحقيق أن تتبع آليات التحقيق معايير دوليّة محددة تشمل الاستقلاليّة، 

المشتبه بمسؤوليتهم عن ارتكاب انتهاكات  ب مقاضاة المتهمينالنزاهة، النجاعة، الفوريّة، والشفافيّة، كما يتطل

الدوليّ.وفقاً للقانون المحلّي والقانون 
30

 

اتسّمت التحّقيقات الإسرائيليّة خلال د من آليات الأمم المتحدة، كدت عليه عدأوكما  علاهأوكما هو موضح 

التعامل مع الشّكاوى المقدمّة  شيريإذ  ،قياسًا بهذه المعايير الدوليّة عدوان "الجرف الصامد" بقصورٍ جديّ 

 بوضوح إلى التالي: والمدعي العام لكل من المدعي العام العسكريمن قبل كلّ من عدالة والميزان 

  الجهة  هولا توجد آلية تحقيق مستقلة ومحايدة إذ أن الجيش : آلية تحقيق مستقلّة ومحايدةغياب

المخوّلة بالتحّقيق في سلوكه ذاته. إن مكتب المدعي العام العسكري لا يزال يؤدي "دورًا 

مزدوجًا": فهو يقدم المشورة القانونية للجيش قبل وأثناء العمليات العسكريّة، وفيما بعد يقرر ما 

قود إلى حالة إذا كانت هناك حاجة تستدعي الشروع في تحقيق جنائي. إن هذا الدور المزدوج قد ي

يمكن فيها للمدعي العام العسكري أن يقرر إذا ما كان يتوجّب عليه التحّقيق في سلوكه أو سلوك 

 .التابعين له، وهذا الوضع من شأنه أن ينتهك، وبوضوح، معياري الاستقلالية والحيادية

 تبريرات تقديمالشّكاوى من خلال العسكريّ  العام يرفض مكتب المدعي :الوضوح غياب 

 ضرورات وأهداف عسكريّة؛بوجود  تدفعغامضة وتفسيرات 

 مع  تقييم وتقصّي الحقائقحقّق آلية تالحالات لا  من كنيرفي : يينرالعسك غير شهادات من قليل

  غير العسكرييّن، وقد ذكرت بأنه لا حاجة إلى منل هذه التحّقيقات؛ منالشهود 

 كشف المعلومات المتعلقّة بأي ل ستعداديبدي مكتب المدعي العسكريّ العام الا  :الشفافية غياب

 من مواد التحّقيق، أو الشهود والشهادات، وهو ما يعزز المخاوف المتعلقّة بانعدام الشفافيّة؛

 وتستمر  والتحّقيقات،لا وجود لجدول زمني لإجراء الفحوص  إذ: فورية التحّقيقاتنعدام ا

إلى  جانب المماطلة فيها وهو ما يؤديعمليات الفحص والتحّقيق لفترات زمنيّة غير معقولة، إلى 

كون عمليات التحقيق غيز فورية، بل إلى إطالتها من دون أي مبررات، بحيث أنه وبعد مرور 

 ؛دون تحقيق ودون ردود اغلبهاعلى هذه الحوادث لا يزال  سنواتثلاث 

 بموجبها فتح تحقيقات جنائيّة  يتمتوجيهية ئ مبادللا يزال هناك غياب  التوجيهية:لمبادئ غياب ا

 في شبهات انتهاك القانون الإنسانيّ الدوليّ وقانون حقوق الإنسان.

غيرهما عدالة والميزان و لمركزي الطويلة تجربةال تضاف إلىهذه الملاحظات حول عدوان "الجرف الصامد" 

 العليا، وكلهّا تشُير إلى ما يلي: الإسرائيليّةلتي طالبت بالتحقيقات وترافعت أمام المحكمة المؤسسات الحقوقيّة امن 

 العسكري على فتح العام يجُبر المدعّي  أي آمر المحكمة الإسرائيليّة العليا تصدر لم تاريخه حتى

، أو أي أمر بتقديم أي شخصٍ للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزّة. ففي جنائية تحقيقات

 واسعمدنيين وتدمير  وجرحالتماس قدمه مركز عدالة طالب فيه بفتح تحقيق جنائي في قتل 
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الذي تبنى المبادئ والمحددات الاساسية لحق  2005ول الأكانون  16الصادر بتاريخ  A/RES/60/147راجع قرار الجمعية العامة  

 الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي



 

عام  اً قررته سابق كانت، رفضت المحكمة العليا الالتماس وأكّدت ما 2004في رفح عام  منازللل

ب العسكري أمر نادر الحدوث وفقط في ظروف استننائيّة ئي قرارات الناأن التدخّل فب 2011

جداً.
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 تشريعات خاصّة بجرائم الحرب، كما لا يحتوي قانون ل ريفتقالقانون الإسرائيليّ المحليّ  زاللا ي

 العقوبات الإسرائيليّ على امكانية تحميل المسؤوليّة الجنائيّة للقيادات العسكريّة والسياسيّة على

 انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنساني؛

 ؛بكليتها التحقيق إجراءاتلا تلبي المعايير الدولية الخاصة ب 2013في عام  يركلتلجنة  توصيات 

 من هذه التوصيات يركلتفي توصيات لجنة  ةددعمتال الأخطاء مع حتى ً  فإن إسرائيل لم تنفذ أيّا

 ،يبارتق

  رفضت إسرائيل التعاون مع هيئات التحّقيق الدوليّة، وآخرها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحّدة

(، وبناء عليه، لم تتوفّر لمحققي الأمم المتحّدة إمكانيّة الوصول إلى CoI) 2014 عدوانبشأن 

المعلومات  إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن انعدام التعاون هذا يحبط محاولات جمع

المباشرة والاطلاع على مواقع الأحداث بهدف التحّقيق بشكل ناجع في انتهاكات القانون الدوليّ 

 الإنساني.

في شبهات ارتكاب جرائم حرب وغيرها من  تظُهر هذه الاستنتاجات بوضوح عدم استعداد إسرائيل للتحقيق

تقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة. حتى في ل غياب النية والإرادةالانتهاكات الخطيرة للقانون الدوليّ، فضلا عن 

بشكل مستقلّ أو نزيه كما  تجريأن هذه التحّقيقات لم  اواضحً كان الحالات القليلة التي تمّ إجراء التحّقيقات فيها، 

التحّقيقات تخفق في نهاية المطاف في الوصول إلى أية نتائج فإن هذه عليه هو مطلوب بموجب القانون الدوليّ، و

الخاصة، تبدو، بدلاً من ذلك، موجهة بشكل  هاتضمن المساءلة. إن منظومة التحقيق في القانون الإسرائيليّ وآليات

 أساسي لحماية قواتها المسلحة وتوفير الحصانة لها، مما يتيح لها الإفلات من العقاب.
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 (1.12.2011، عدالة وآخرون ضد المستشار القضائي للحكومة وآخرون )قرار من يوم 3292/07م.ع  


